
    الشــرح الكبير

    بيانهما ( و ) في شأن ( الوصية ) من تقديم وصي ومن كون الموصى له إذا تعدد يحصل

الاشتراك أو يختص به أحدهما ومن صحتها وفسادها وغير ذلك ( و ) في ( الحبس المعقب ) أي

المتعلق بموجود ومعدوم كحبس على زيد وعقبه لأنه حكم على غائب وأما غير المعقب كعلى زيد

فلا يتقيد بالقضاة لكون الحكم فيه على غير غائب ( و ) في ( أمر الغائب ) فيما يباع عليه

لنفقة زوجته أو ولده أو دينه ( و ) في ( النسب ) من لحوق وعدمه ( و ) في ( الولاء )

ككون فلان له الولاء على فلان ( و ) في ( حد ) لحر أو رقيق متزوج بغير ملك سيده ( وقصاص )

في نفس أو طرف ( ومال يتيم ) الأولى وأمر يتيم ليشمل ترشيده وضده وتقديم مقدم عليه

وتعدده وانفراده وغير ذلك ( القضاة ) فاعل يحكم لخطر هذه العشرة أو لتعلق حق االله أو حق

من ليس موجودا بها فإن حكم فيها غيرهم مضى أن حكم صوابا وأدب والمراد القضاة أو نوابهم

وأولى السلطان بخلاف المحكم والوالي ووالي الماء ونحوهم ولما جرى ذكر السبب الذي يباع

له عقار اليتيم في قوله أو إلا الربع فببيان السبب شرع في تعداد وجوهه وهي أحد عشر ذكر

منها عشرة وأسقط الخوف عليه من ظالم لعلمه بالأولى أو لدخوله في أولها فقال ( وإنما

بياع عقاره )
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